
المملكة المغربیة                                                                        الحمد � وحده،

المحكمة الدستوریة

ملف عدد: 158/21

قرار رقم: 22/ 190 م.إ  

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 المحكمة الدستوریة،

 بعد اطلاعھا على العریضة المسجلة بأمانتھا العامة في 6 أكتوبر 2021، التي قدمھا السید محمد فضیلي ـ بصفتھ مرشحاً ـ طالباً فیھا إلغاء نتیجة
انتخاب السیدین عبد المنعم الفتاحي والمصطفى الخلفیوي عضوین بمجلس النواب في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابیة
المحلیة "الدریوش" (إقلیم الدریوش)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الله البوكیلي وعبد المنعم الفتاحي والمصطفى الخلفیوي أعضاء بمجلس

النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرتین الجوابیتین والمذكرة التعقیبیة المسجلة بنفس الأمانة العامة على التوالي في 19 نوفمبر 2021 و24 یونیو 2022؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبعد منح الطاعن بصورة استثنائیة، بناء على طلبھ أجلا إضافیا للإدلاء بمستندات؛

وبنــاء عـلى الدسـتـور، الصـادر بتـنفـیذه الـظھـیـر الـشـریف رقـم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریـف رقم 1.14.139 بتاریـخ16 من شـــوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السیاسیة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.166 بتاریخ 24 من ذي القعدة
1432(22 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظیم مھنة المفوضین القضائیین الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.06.23 بتاریخ 15 محرم 1427
(14 فبرایر 2006)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

من حیث الشكل: 

حیث إن المطعون في انتخابھما دفعا، من جھة، بأن الطاعن لم یدرج عامل إقلیم الدریوش أو من یمثلھ ضمن من توجھ ضدھم عریضة
الطعن، ومن جھة أخرى، بأن عریضة الطعن خلت من بیان صفة الطاعن، ولم ترفق بمستندات؛ 

لكن،

حیث إنھ، من جھة، فإن الطعون الانتخابیة، یمكن أن توجھ، طبقا لأحكام المادة 88 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب ضد القرارات التي
تتخذھا مكاتب التصویت والمكاتب المركزیة ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقالیم أو عمالات المقاطعات ولجان الإحصاء الجھویة، ولا

توجد ضمن أحكام القانون التنظیمي المذكور ما یلزم توجیھ الطعن ضد العامل، ومن جھة أخرى، فإن العریضة تضمنت بیان صفة الطاعن
كمترشح غیر فائز وأرفقت بمستندات وفق ما تتطلبھ أحكام المادة 35 من القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة؛ 

وحیث إنھ تبعا لذلك، یكون الدفعان المثاران غیر مرتكزین على أساس من القانون؛ 

من حیث الموضوع:

فیما یتعلق بالطعن الموجھ ضد السید عبد المنعم الفتاحي:

لأ أ أ



في شأن المأخذ الفرید المتعلق بالأھلیة:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى، أن المطعون في انتخابھ، بوصفھ مسؤولا وطنیا للحزب الذي قدم استقالتھ منھ، كان علیھ أن یقدمھا للمؤتمر
الوطني الذي سبق أن انتخب من قبلھ أمینا عاما لذلك الحزب، وأن طلب استقالتھ قد وضع أمام جھة غیر مختصة وأن إقدام رئیس حزب سیاسي

"بین لیلة وضحاھا" على الترشح باسم حزب آخر یعد سلوكا منافیا للمشاركة السیاسیة المسؤولة؛ 

وحیث إن الدستور نص في الفقرة الأولى من الفصل السابع منھ، بصفة خاصة، على أن الأحزاب السیاسیة: "...تساھم في التعبیر عن إرادة
الناخبین، والمشاركة في ممارسة السلطة، على اساس التعددیة والتناوب، بالوسائل الدیمقراطیة، وفي نطاق المؤسسات الدستوریة."؛    

وحیث إنھ، یستفاد من ھذه الأحكام، أن تحقیق الغایات التي رام الدستور بلوغھا من إسناد ھذه المھام للأحزاب السیاسیة، لا یتأتى، إلا بمزاولة
مسؤولي ھذه الأحزاب لمھامھم والتزامھم بھا على أكمل وجھ، لاسیما بمناسبة العملیات الانتخابیة التي تعتبر أساس مشروعیة التمثیل الدیمقراطي

على النحو المقرر في الفقرة الأولى من الفصل 11 من الدستور؛ 

وحیث إن مسؤولي الأحزاب السیاسیة، متى تولوا مھام التدبیر باختیار من أعضاء الحزب، یصبحون مقیدین، خلال مدة انتدابھم لھذه المسؤولیات،
بصفة خاصة، بمبادئ الحكامة الجیدة والمسؤولیة والمحاسبة، وھي مبادئ مقررة في المادة 25 من القانون التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة؛ 

وحیث إن المطعون في انتخابھ، قدم استقالتھ إلى الجھاز المعني داخل الحزب الذي كان ینتمي إلیھ، في 12 یولیو 2021، توصل بھا مقرر ھذا
الجھاز في نفس الیوم وتم قبولھا من لدن الجھاز المذكور في 22 أغسطس 2021، أي أثناء فترة إیداع التصریحات بالترشیح، وقبیل انطلاق الحملة

الانتخابیة برسم الاقتراع موضوع الطعن؛ 

وحیث إنھ، بصرف النظر عن كون المطعون في انتخابھ لم یكن وقت إیداع ترشیحھ منتمیا لحزبین، إذ أودع ترشیحھ باسم حزب آخر في 24
أغسطس 2021، أي في تاریخ لاحق على استقالتھ، فإن ما أقدم علیھ، عشیة إجراء الانتخابات التشریعیة، وما یتطلبھ ذلك من إنفاذ ما ھو موكل

إلیھ من مھام الإعداد لھذه العملیة باسم الحزب الذي كان یسیره، یعد سلوكا من شأنھ النیل من مصداقیة المؤسسة الحزبیة ومن ثقة المواطنین بھا،
وتوھینا لصورتھا لدى الناخبین، كما یجافي الغایات الدستوریة المشار إلیھا، ویخل بالمھام المسندة بنص الدستور للأحزاب السیاسیة، ویمس بنزاھة
وشفافیة الانتخابات، المقررتین بموجب الفقرة الأولى من الفصل 11 من الدستور، الأمر الذي یتعین معھ التصریح بإلغاء انتخاب السید عبد المنعم

الفتاحي؛

فیما یتعلق بالطعن الموجھ ضد السید المصطفى الخلفیوي:

في شأن المأخذ الفرید المتعلق بسیر الاقتراع: 

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى، أن عصابة إجرامیة متكونة من عدة أشخاص قادمین من جھات مختلفة بقصد الھجوم على مكاتب التصویت
وفق مخطط متفق على تنفیذه "بزعامة شقیق المطعون في انتخابھ"، قام أفرادھا باقتحام مكتب التصویت رقم 16، الكائن بدوار بني مدین بجماعة
تفرسیت تحت التھدید والقوة بملء الصندوق بأوراق التصویت لفائدة لائحة الترشیح للمطعون في انتخابھ، ثم توجھوا إلى مكتب التصویت رقم 7
الكائن بدوار بني مقرین بجماعة افرني وقاموا تحت نفس التھدید والعنف بملء صندوق التصویت بأوراق التصویت لفائدة نفس المترشح، إلى أن
انكشف أمرھم ولاذ بعضھم بالفرار، وقامت الضابطة القضائیة بتوقیف الباقي منھم وتمت متابعتھم وأحیلوا على قاضي التحقیق، وأن تلك الأفعال

وما صاحبھا من مناورات تدلیسیة، تشكل إخلالا بشفافیة ونزاھة وصدقیة الانتخاب، وأنھا أثرت على نتیجة الاقتراع وحرمتھ من الفوز فیھ؛

وحیث إن الدستور، ینص في الفقرة الأولى من الفصل 11 منھ على أن: "الانتخابات الحرة والنزیھة والشفافة ھي أساس مشروعیة التمثیل
الدیمقراطي."؛

وحیث إن أحكام المواد 52 و54 و58 و59 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، تورد جملة من العقوبات بالحبس والغرامات في حق
مرتكبي أفعال استئجار وتسخیر أشخاص على وجھ تھدید الناخبین، واقتحام قاعة التصویت بعنف والتھدید بالسلاح، وانتھاك عملیات الاقتراع

بكسر صندوق الاقتراع أو فتح الأغلفة أو القیام بإبدالھا والاستیلاء على صندوق الاقتراع أو أیة مناورات أخرى یراد بھا تغییر أو محاولة تغییر
نتیجة الاقتراع؛

وحیث إن الدستور أسند للقضاء الدستوري صلاحیة البت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان بما یضمن حریة ممارسة الحق في التصویت ویصون
العملیة الانتخابیة من كل فعل من شأنھ التشكیك في مصداقیتھا وسلامتھا؛

وحیث إن الطاعن، أدلى، للاستدلال على الوقائع المدعاة، بصورة من محضر الضابطة القضائیة المنجز من طرف المركز القضائي أعزیب
میضار بتاریخ 08/09/2021 وبنظیر محضر مكتب التصویت رقم 7 فرعیة مجموعة مدارس 20 غشت بالدائرة الانتخابیة الجماعیة رقم 4

(جماعة افرني إقلیم الدریوش)؛

وحیث إن الضابطة القضائیة، استمعت في إطار البحث التمھیدي، إلى الأشخاص الموقوفین، واعترفوا بالأفعال المنسوبة إلیھم كما تم الاستماع إلى
شقیق المطعون في انتخابھ حول إیواء أفراد المجموعة طیلة ثلاثة أیام بالمنزل الذي تعود ملكیتھ لشقیقھ المذكور، وتلقت أیضا تصریحات رئیسي
وأعضاء مكتبي التصویت رقم 7 و16 المشار إلیھما، فأكدوا جمیعھم أن مجموعة من الأشخاص، غرباء عن المنطقة، یتراوح عددھم ما بین 12

و14 فردا یضعون كمامات ونظارات شمسیة سوداء اللون على أعینھم، ویحمل بعضھم بخاخا مسیلا للدموع، قاموا باقتحام مكتبي التصویت
وأغلقوا باب المكتبین من الداخل وأخذوا یصرخون ویھددون بالضرب كل من حاول أن یتدخل في ما یقومون بھ، وقاموا بوضع علامات بالأوراق



المخصصة للاقتراع على رمز الحزب الذي ینتمي إلیھ المطعون في انتخابھ ویضعونھا داخل صندوق الاقتراع، وكان أحدھم یقوم بأخد صور عن
تلك الأفعال ویسجل مقطع فیدیو عنھا؛

 وحیث إنھ تبین للمحكمة الدستوریة، من خلال التحقیق الذي قامت بھ، بمراسلة السید الوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، في 4
فبرایر 2022، حول مآل البحث التمھیدي الذي أنجزتھ الضابطة القضائیة في 8 سبتمبر 2021، ومن جوابھ بتاریخ 22 فبرایر 2022 تحت عدد

788/2022، أن السید قاضي التحقیق بالغرفة الثانیة لدى محكمة الاستئناف بالناظور أصدر، في 25 أكتوبر 2021، بملف التحقیق عدد
212/15/2021، أمرا بإحالة المتھمین على غرفة الجنایات بنفس المحكمة، وأن ھذه الأخیرة أصدرت قرارھا في الملف الجنائي الابتدائي عدد

656/2610/2021 بتاریخ 23 فبرایر 2022 بإدانة المتھمین ومؤاخذتھم بما نسب إلیھم ومعاقبتھم بأربع سنوات حبسا نافذا في حق الفاعلین
الأصلیین وبسنتین حبسا نافذا في حق شقیق المطعون في انتخابھ؛

وحیث إنھ من الثابت من ھذه الوثائق القضائیة المستحضرة نسخ منھا من قبل المحكمة الدستوریة، أنھ بناء على خطة مدبرة اتفق على تنفیذھا في
عدة دوائر انتخابیة، قامت مجموعة من الأشخاص القادمین من مدن مختلفة، تم إیواؤھم بمنزل في ملكیة شقیق المطعون في انتخابھ لمدة ثلاثة أیام

قبل یوم الاقتراع، انطلقوا منھ، یوم الاقتراع، وتوجھوا إلى مكتب التصویت رقم 16 بمركز تفرسیت (جماعة تفرسیت – إقلیم الدریوش)، واقتحموا
قاعة التصویت بالعنف والتھدید لمنع الناخبین من ممارسة حقھم في التصویت، وأرغموا أعضاء مكتب التصویت على تسلیمھم ھواتفھم النقالة

باعتبارھم "لجنة مكلفة بالتفتیش" وشرعوا في وضع أوراق التصویت بصندوق الاقتراع لفائدة الحزب الذي ینتمي إلیھ المطعون في انتخابھ، ثم
انتقلوا لمواصلة ھذه الأفعال بمكاتب أخرى للتصویت؛

وحیث إن فحوى ھذه الوقائع ضمّن أیضا في خانة الملاحظات بنظیري محضري مكتبي التصویت رقم 16 (جماعة تفرسیت) ورقم 7 (جماعة
افرني) المودعین لدى المحكمة الابتدائیة بالدریوش والمستحضرین من قبل المحكمة الدستوریة؛

وحیث إن مھمة المحكمة الدستوریة، عند ممارستھا لاختصاصاتھا في المجال الانتخابي، تتمثل، طبقا للفقرة الأولى من الفصل 132 من الدستور،
في البت في صحة العملیة الانتخابیة عبر مراقبة صدقھا وسلامتھا، وأن الوقوف على وقائع ثابتة، وخطیرة، ومخطط لھا، یكفي لعدم اطمئنان ھذه

المحكمة لسلامة الاقتراع والتصریح بإلغاء انتخاب السید المصطفى الخلفیوي؛

ومن غیر حاجة للتعرض إلى باقي المآخذ المثارة؛

لھذه الأسباب:

أولا:

- تقضي بإلغاء انتخاب السیدین عبد المنعم الفتاحي والمصطفى الخلفیوي عضوین بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر
2021 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "الدریوش" (إقلیم الدریوش)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الله البوكیلي وعبد المنعم الفتاحي والمصطفى

الخلفیوي أعضاء بھذا المجلس؛

- تأمر بإجراء انتخابات جزئیة بخصوص المقعدین اللذین كانا یشغلانھما بھ، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب، وإلى الجھة الإداریة التي تلقت الترشیحات بالدائرة الانتخابیة المذكورة،
وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

 وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الثلاثاء 5 من ذي الحجة 1443

(5 یولیو 2022)

 الإمضاءات

  اسعید إھراي

  عبد الأحد الدقاق               الحسن بوقنطار              محمد بن عبد الصادق

  مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي             محمد الأنصاري                ندیر المومني     

  لطیفة الخال             الحسین اعبوشي                محمد علمي               

 


